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- واعــــتـــبــــارا أن اHـــادة اHــــشـــار إلــــيـــهــــا أعلاه تــــشـــكل
مـرجـعـا أساسـيـا للاسـتـناد إلـيـهـا ضـمن الـتأشـيـراتp طـاHا
أن لــــهـــا عـلاقـــة xــــضـــمــــون الــــقـــانــــون الـــعــــضـــوي مــــوضـــوع

pالإخطار
- واعتـبـارا بـالنـتـيجـةp فـإن عدم إدراج اHـشـرعّ هذه
اHــــادة ضــــمن تــــأشــــيــــرات الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي مــــوضــــوع

الإخطارp يعد سهوا يتعW تداركه.

3 - فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العضوي - فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العضوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

- اعــتـــبـــارا أن اHــشـــرع اعـــتــمـــد تـــرتــيـب تــأشـــيــرات
الــقــانـون الــعــضـويp مــوضــوع الإخـطــارp حــسب الـتــســلـسل
الزمني لصدور النـصوص التشريعيةp خلافا Hا تقتضيه

قاعدة تدرج القوانpW و هو ما يتعW تداركه.

ثانـيا : فيـما يخص مـواد القانـون العضـوي موضوعثانـيا : فيـما يخص مـواد القانـون العضـوي موضوع
الإخطار :الإخطار :

1 - فيما يخص اHادتW الأولى و - فيما يخص اHادتW الأولى و3 : :
pاعـتــبـارا أن الـقـانـون الـعــضـوي مـوضـوع الإخـطـار -
نـص في مـــــادتـــــيه الأولى و3 عـــــلى تـــــأجــــيـل الانــــتـــــخــــابــــات
لـتــجـديـد المجــالس الــشـعـبــيـة الــبـلــديـة والــولائـيــةp بـصـورة
استـثـنـائيـةp بـالنـسـبة لـلـمجـالس اHـنـبثـقـة عن انتـخـابات
 10 أكــتــوبــر ســنـة 2002 والانــتــخــابــات الجــزئــيــة لــيــوم 24

نـوفـمـبـر سـنة p2005 مع إسـنـاد صلاحـية تـسـيـيـر شـؤونـها
خلال فـتـرة التـأجـيل إلى نـفس المجـالس الشـعـبـية الـبـلـدية
والـولائـيـة اHـنـتـهيـة عـهـدتـهـاp مـاعـدا الـتصـرف في الأملاك

pالعقارية
- واعــــتــــبــــارا أنه إذا كــــان مـن صلاحــــيــــة اHــــشـــرع أن
يـــقـــرر بـــكل ســــيـــادة تـــأجـــيـل انـــتـــخـــابــــات تجـــديـــد المجـــالس
الــشـــعــبـــيــة الــبـــلــديــة و الـــولائــيــة مـــتى إرتــأى بـــأن هــنــاك
ظـروفـا استـثنـائيـة غـير ملائـمة تـمنـع إجراءهـا في أجلـها
الــقــانــونيp فــإنه بــاHــقــابل مــطــالب بــعــدم تــمــديــد الــعــهــدة
الانـــتــخـــابــيـــة احــتـــرامــا لـــلــطـــابع الإلــزامـي لــهـــذه الأخــيــرة

pستمد من الدستورHا
- واعــــــتــــــبـــــارا أن اHــــــشــــــرع حــــــW نص صــــــراحــــــة في
القانون العـضوي موضوع الإخطارp على أن مضمون هذا
الــقـانــون الــعـضــوي يــتـعــلق بــتـأجــيل انــتــخـابــات لــتـجــديـد
المجالس الشـعبية الـبلدية والـولائية وأقر بـانتهاء عـهدتها
الانــتـخــابـيـة وقــلّص من صلاحــيـاتــهـا خلال فــتـرة الـتــأجـيل
يـكــون قــد احـتــرم الــطــابع الإلـزامـي لـلــعــهـدة اHــســتــمـد من
الإرادة الـــشــــعــــبــــيـــة الــــتي تــــخــــول اHـــنــــتــــخـــبــــW �ــــارســـة
صلاحــيـاتــهم كــامـلــة غـيــر مـنــقـوصــة أثـنــاء سـريــان الـعــهـدة

pالانتخابية فقط

- واعـــتـــبـــارا أن الـــتــــأجـــيل الاســـتـــثـــنــــائي لـــتـــجـــديـــد
المجـالس الـشـعـبـيـة الـبـلــديـة والـولائـيـةp مـضـمـون الـقـانـون
الــعــضــوي مــوضــوع الإخـــطــارp لا يــتــعــارض مع أي حــكم أو

مبدإ دستوري آخر.

2 - فــيـــمـــا يــخص بـــاقي أحـــكـــام الــقـــانـــون الــعـــضــوي - فــيـــمـــا يــخص بـــاقي أحـــكـــام الــقـــانـــون الــعـــضــوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

- اعـــتــــبـــارا أن المجـــلس الــــدســـتـــوري لم يــــعـــاين عـــدم
pمـطابـقة بـاقي أحكـام القـانون الـعضـوي موضـوع الإخطار

لأي حكم أو مبدإ دستوري.

لهـــذه الأسبـابلهـــذه الأسبـاب

يـدلـي بالـرأي الآتـي :يـدلـي بالـرأي الآتـي :

فـي الشكـل :فـي الشكـل :

أولا أولا : أن إجـــــراءات الإعـــــــداد  و اHــــصـــــادقــــــة  عــــلـى
الـقـانون الـعـضـوي اHـتـضـمن تـأجيـل الانتـخـابـات لـتـجـديد
المجـــالس الـــشـــعـــبــيـــة الـــبـــلـــديـــة والــولائـــيـــةp اHـــنـــبـــثــقـــة عن
انـتــخـابـات 10 أكـتـوبــر سـنـة 2002 والانـتــخـابـات الجـزئـيـة
لـيـوم 24 نـوفـمـبـر سـنـة p2005 مــوضــوع الإخـطــارp جــاءت
تطـبـيـقـا لأحـكـام اHـادتW 119 (الـفـقرة 3) و123 (الـفـقرة 2)

من الدستورp فهـي مطابقـة للـدستـور.

ثـــانـــيــــا ثـــانـــيــــا : أن إخـــطــــار رئــــيـس الجـــمـــهــــوريــــة المجـــلـس
الـــدســـتــــوريp بـــخـــصــــوص مـــراقـــبـــة مـــطـــابـــقـــة الـــقـــانــون
الـعـضـوي اHــتـضـمن تـأجـيل الانـتـخــابـات لـتـجـديـد المجـالس
الـشـعـبـيـة الـبلـديـة والـولائـيـةp اHـنبـثـقـة عن انـتـخـابات 10
أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر
ســنــة p2005 لــلـــدســتـــورp تـم تــطــبــيــقـــا لأحــكـــام اHـــادة165

(الفقـرة 2) مـن الدستـورp فهـو  مطابـق للـدستـور.

في اHـوضـوع :في اHـوضـوع :

أولا أولا : فــيـــمـــا يــخـص تــأشـــيـــرات الــقـــانـــون الــعـــضــوي
موضوع الإخطار :

1 - حذف الإشارة إلى اHادة 122 من الدستور.

2 - إضافة اHادة 10 من الدستور.

3 - إعـــادة تـــرتـــيـب تـــأشـــيـــرات الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
موضوع الإخطار على النحو التالي :

- بــنــاء عــلى الــدســتــورp لاســيــمــا اHــواد 10 و 14 و15
و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و 125 و165 و 166 و167

pمنه


